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و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين،
- السيد ممثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين،

- السادة رؤساء منظمات أرباب العمل،

- السيد مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس،

-  السيدات والسادة الخبراء والضيوف،
- السيدات والسادة ممثلو أسرة الإعلام،
- السيدات والسادة الحضور،
بداية أرحب بكل المشاركين في أشغال هذه الدورة متمنيا لهم إقامة طيبة في الجزائر.
تأتي هذه الدورة التكوينية التي تنظم بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل و التشغيل،  في إطار سلسلة من البرامج التكوينية، فبعد تناول موضوع: 
1- الوقاية من عمالة الأطفال و مكافحتها، 

2- إشكالية القطاع غير المنظم،
3- دور مفتش العمل في تحسين ظروف العمل.

و بعد أن تناولت الدورة السابقة الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي يستكمل اليوم المسار بالحوار على مستوى المؤسسة و دور مفتشية العمل في ذلك.
وأغتنم هذه الفرصة لأشكر منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية على الدور الذي يلعبانه في تعزيز نشاطات التكوين لما لذلك من فائدة لصالح العمال و المستخدمين و المؤسسة الاقتصادية و في الأخير ترقية النمو الاقتصادي المنشئ لمناصب الشغل.
إن الحوار الاجتماعي الذي يجد مرجعيته الدولية في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 48 و الاتفاقية رقم 154 حول المفاوضة الجماعية و الاتفاقية رقم 11 الصادرة عن منظمة العمل العربية يعتبر الأداة المفضلة  و الوسيلة الحضارية المثلى في ترقية الاقتصاد و توفير المناخ الملائم للاستثمار و هو أحد الوسائل التي تساعد على مواجهة التحديات التي يعرفها العالم اليوم اقتصاديا و اجتماعيا.
إن الحوار الاجتماعي يعد العامل الأساسي بين أطراف الإنتاج الثلاثة الذي يساعد على بلورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تراعي المتطلبات الاقتصادية و الطموحات الاجتماعية.
إن الجزائر تبنت مبدأ الحوار الاجتماعي في تشريعها الوطني و ذلك  على كافة المستويات بدءا بالمفاوضات القطاعية إلى المؤسسة ووصولا إلى المشاورات المنتظمة على المستوى الوطني في إطار لقاءات الثنائية               و الثلاثية بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين و نتيجة لهذا الحوار فقد وصل عدد الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية المبرمة إلى 55 اتفاقية قطاعية و 93 اتفاق قطاعي.
أما على مستوى المؤسسات فقد بلغ العدد الإجمالي إلى غاية نهاية سنة 2008،
· 2893 اتفاقية جماعية للمؤسسة،
· 13606 اتفاق جماعي للمؤسسة.
و تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الجماعية الإطار للقطاع الخاص المبرمة بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل أعطت دفعا جديدا لعملية التفاوض في هذا المجال.
و قد انتهت المجهودات المبذولة بين أطراف الإنتاج في مجال الحوار الاجتماعي إلى إبرام العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي أرسى تنظيم آليات  التعامل و التشاور بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف بناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة و التنافسية          و الضبط و خارج المحروقات.
إنه تحد للجزائر في إطار إستراتجيتها الاقتصادية و بمساهمة كل الشركاء الاقتصاديين الوطنيين و الأجانب و الأشقاء في إطار المصالح المشتركة.

إن العالم يشهد اليوم أزمة اقتصادية بعد أن كانت بدايتها أزمة مالية،                    و أن انعكاساتها كانت و لازالت بادية على عالم الشغل في العالم من إفلاس للمؤسسات و تسريح للعمال و ارتفاع البطالة في العالم.
فلا بد من اتخاذ إجراءات تواجه الارتدادات لهذه الأزمة إجراءات دولية ووطنية.
وإن إجراءات اتخذت لتشجيع الإنتاج المحلي وترقية الاستثمار وطنيا كان   أو أجنبيا بما يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي خارج المحروقات المؤدي             إلى خلق مناصب الشغل.
 إن التطور للحوار الاجتماعي في الجزائر يساير هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الوطن دون أن يكون منعزلا على ما يعرفه العالم من تحولات في مختلف المجالات.
أيتها السيدات،  أيها السادة، 

إن دور مفتشية العمل في ترقية الحوار في عالم الشغل هو دور محوري بحكم موقعها و بما أنيطت به من مهام في التشريع و التنظيم.

و في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية المتعلق بإصلاح هيئات الرقابة و التوجيه فقد عرفت مفتشية العمل إصلاحا عميقا ارتكز على محاور العصرنة و التكوين و التجهيز بالوسائل التي تسمح لها بأداء دورها.

فمفتشية العمل مطلوب منها أن تركز أكثر على تقديم المعلومات والإرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص الحقوق و الواجبات و مساعدة العمال  و المستخدمين في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل والمساعدة في التوعية بما يساهم في الحفاظ على المؤسسة الاقتصادية و تنافسها لما لذلك من اثر على مناصب الشغل و النمو الاقتصادي.
إن الإصلاحات التي عرفتها مفتشية العمل كان محل تنويه خاص من قبل منظمة العمل الدولية عن طريق لجنة الخبراء في تقريرها لسنة2008 سواء بالنسبة لمراقبة ظروف العمل و الوقاية من الأخطار المهنية أو فيما يتعلق بتنفيذ و تقييم مخططات تكوين سنوية و متعددة السنوات أو في مجال العصرنة أو في مجال التزويد بوسائل العمل الضرورية أو في مجالات أخرى.

أيها السيدات ،  أيها السادة 

لا شك أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج هو الفضاء المفضل لمعالجة المسائل الاقتصادية و الاجتماعية.
و لا شك أن هذه الدورة ستسمح بتبادل التجارب المتعلقة بالحوار في عالم الشغل و دور مفتشية العمل في ذلك، بين الجزائر و تونس و فرنسا والبرتغال تجارب الشمال و تجارب الجنوب.
 أتمنى لكم كل التوفيق و النجاح شاكرا لمنظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية على المجهودات  المبذولة في هذا المجال.

 شاكرا السيد مدير المركز العربي لإدارة العمل و التشغيل بتونس على تنظيم هذه الدورة بالجزائر.متمنيا لضيوفنا الكرام إقامة طيبة بالجزائر.
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